
 

  الشعب بأسم 

 الجمهوريـــة رئاسة

 

 والبند( 16) المادة من( اول  ) البند لحكام طبقا   النواب مجلس اقره ما على بناءا  
 . الدستور من( 87) المادة من( ثالثــا  )

 2162\61\67الجمهورية بتاريخ  رئيس قرر

 :دار القانون التيصا

 2162 لسنة (88)رقم 

 قانون
 الول لقانون وزارة العمل والشؤون الجتماعية التعديل

 6002لسنة ( 8)رقم 
 
 

من قانون وزارة العمل والشؤون الجتماعية رقم ( 5)يلغى نص المادة  -1-المادة 
 -: ويحل محله ماياتي 6002لسنة ( 8)

يكون للوزارة ثلثة وكلء الول للعمل والثاني للشؤون : اول -5-المادة 
لثالث للشؤون الدارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤول امام الوزير وا  الجتماعية

عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلت التي يقرر الوزير ارتباطها 
به، وله تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي 

 .الوزارة
يتوليان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير ثانيا يكون للوزارة مستشاران اثنان 

 .ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة
: ثانيا:من القانون ويحل محله ماياتي( 2)يلغى نص البند ثانيا من المادة  -6المادة 

 .اعضاء    وكلء الوزارة
ن القانون وتكون م( 10)يضاف مايلي الى البند ثانيا من المادة  -:اولا  -3-المادة 

 : له( ط)و(ح)و(ز)و( و)الفقرات 
 .دائرة التشغيل والقروض -و
 . دائرة رعاية ذوي الحتياجات الخاصة -ز
 . دائرة الرعاية الجتماعية للمرأة -ح
 .مديرية العمل والشؤون الجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم -ط

من القانون ويحل محله ( 10)يا من المادة من البند ثان( د)ثانيا يلغى نص الفقرة 



 

  : ماياتي
 . دائرة التدريب المهني -د

من قانون وزارة العمل والشؤون الجتماعية  3يلغى البند ثانيا من المادة  -4-المادة 
  -: ويحل محله ماياتي 6002لسنة ( 8)رقم 
د العلى للدرجة العاشرة من سلم تحديد الحد الدنى للجور بما ليقل عن الح -:ثانيا

 .الدرجات الوظيفية للموظفين
 .6002من قانون التقاعد الموحد لسنة ( 62)من المادة ( ثانياا )يلغى البند  -5-المادة
التقاعد والضمان الجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد )يفك ارتباط دائرة  -2-المادة

هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطها / ةمن وزترة المالي( والضمان الجتماعي للعمال
 .بموجوداتها وحقوقها والتزامتها الى وزارة العمل والشؤون الجتماعية

أولا يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الجتماعية مخصصات مقطوعة  -2-المادة
 .ألف دينار شهرياا ( 150)مقدارها 

موافقة هيأة الرأي اسس منح تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد  -ثانياا -
 .من المادة أعله( أولا )المخصصات المشار اليها بالفقرة 

 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -8-المادة
 

 

 

 
 

 لسباب الموجبةا
ها لغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراا لزيادة مهامها ولجل تيسير عمل

باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الدارية والقانونية ولجل تقديم أفضل رعاية 
اجتماعية لذوي الحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم 

 شرع هذا القانون، المعاشي، وتعزيز مبدأ اللمركزية الدارية
 
 
 
 
 
 
 

 م2162تشرين الثاني  2/ هـ 6477ذو الحجة  21    في( 4221)نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 


